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 مجلس الوزراء
 2026لسنة 78مرسوم بقانون رقم 

 في شأن مكافحة التستر التجاري 
 بعد الاطلاع على الدستور، -
هـ الموافق    1445ذو القعدة    2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ    -

 م،2024مايو  10
ــوم الأميري رقم )  - ــنة  15وعلى المرســـ ــية    1959( لســـ بقانون الجنســـ

 الكويتية، والقوانين المعدلة له،
ــادر بالقانون رقم )  - ــنة  16وعلى قانون الجزاء الصــــــــ ،  1960( لســــــــ

 والقوانين المعدلة له،
ــادر بالقانون رقم    - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصــــــــ
 ، والقوانين المعدلة له،1960( لسنة 17)
في شــأن الإشــراف    1979( لســنة  10وعلى المرســوم بالقانون رقم )  -

على الاتجار في الســـــــلع والخدمات والأعمال الحرفية، والقوانين المعدلة  
 له،
،  1980لســـــــــــنـة    68وعلى قـانون التجـارة الصـــــــــــادر بالقـانون رقم    -

 والقوانين المعدلة له،
في شــأن التنميم    1992( لســنة  116وعلى المرســوم بالقانون رقم )  -

 الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
في شــــأن مكافحة غســــ    2013( لســــنة  106وعلى القانون رقم )  -

 الأموال وتموي  الإرهاب، والقوانين المعدلة له،
في شـأن رراخي  المحلات    2013( لسـنة  111وعلى القانون رقم )  -

 ،2025( لسنة 162التجارية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم )
ــأن رشـــــــــــجيع    2013( لســـــــــــنـة  116وعلى القـانون رقم )  - في شـــــــــ

 الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
،  2016( لســـــنة  1وعلى قانون الشـــــركات الصـــــادر بالقانون رقم )  -

 والقوانين المعدلة له،
 بتنميم الوكالات التجارية، 2016( لسنة 13وعلى القانون رقم ) -
 في شأن السج  التجاري، 2018( لسنة 18وعلى القانون رقم ) -
بإصــــــدار القانون )النمام(    2019( لســــــنة  20وعلى القانون رقم )  -

الموحــد لمكــافحــة الغا التجــاري لــدول مجلس التعــاون لــدول الخلي   
 العربية،

في شــــــأن قانون   2024( لســــــنة  114وعلى المرســــــوم بقانون رقم )  -
 إقامة الأجانب،

 وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء، -
 أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه: -

 

 المادة الأول 
في رطبيق أحكـام هاا المرســـــــــــوم بقـانون يقصـــــــــــد بالكلمـات والعبـارات  

 التالية المعنى المبين قرين ك  منها:
 القانون: قانون مكافحة التستر التجاري. -1
 الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة. -2
 الوزير المخت : وزير التجارة والصناعة. -3
ســواء كان شــخصــاي طبيعياي    -التســتر التجاري: تمكين أي شــخ    -4

مر عليه ممارســته وفقاي    –أو اعتباريا   من ممارســة أي نشــات اقتصــادي لي
لأحكام القوانين أو التشريعات النافاة في الدولة، سواء لحسابه الخاص  
أو بالشــــــــراكة مع الغير أو الالتفاف على نســــــــب الملكية المقررة قانونا 

انب لتمكينه من ممارســـــة النشـــــات الاقتصـــــادي بالمخالفة لأحكام للأج
 هاا المرسوم بقانون.

أو اســتثماري أو صــناعي   النشــات الاقتصــادي: ك  نشــات تجاري  -5
أو زراعي أو خدمي أو مهني، أو أي نشات ذو طابع اقتصادي يهدف  
إل تحقيق الربح ويسـتلزم لمزاولته الحصـول على التراخي  أو الموافقات  

 اللازمة من الجهات المختصة.
 المادة الثانية 

ــا طبيعيا أو اعتبارياي، مزاولة   ــواء كان شـــخصـ لمر على أي شـــخ ، سـ
أي نشات اقتصادي داخ  دولة الكويت، لحسابه الخاص أو بالاشتراك  
مع الغير، ما لم يكن حاصــلاي على الترخي  اللازم من الجهة المختصــة،  
أو يتجـاوز حـدود الترخي  الممنول لـه، وذلـك من كـانـت المزاولـة من 

 ه من ممارسة ذلك النشات.خلال شخ  مكن
كما لمر على ك  شــــخ  طبيعي أو اعتباري تمكين أي شــــخ  من 
مخالفة هاا الحمر من خلال التستر التجاري، ويشم  ذلك السمال له  
ــادرة له، أو  ــم التجاري أو الترخي  أو الموافقة الصــــ ــتخدام الاســــ باســــ
الســــــــج  التجاري أو أي وســــــــيلة أخرى تمكنه من ممارســــــــة النشــــــــات 

 هاا المرسوم بقانون.الاقتصادي بالمخالفة لأحكام 
 المادة الثالثة 

ــد ين  عليها قانون الجزاء أو أي قانون  دون الإخلال بأي عقوبة أشــــــ
آخر، ييعاقب من يخالف الحمر المنصـوص عليه في المادة الثانية بالحبس 
مدة لا رق  عن ســنة، ولا رزيد على ثلاث ســنوات وبغرامة لا رق  عن 

  100.000( عشـــــــــــرة آلاف دينــار ولا رزيـد على )د.ك  10.000)
د.ك( مـائـة ألف دينـار، أو يـا يعـادل قيمـة الأربال المتحصـــــــــــلـة أيهمـا 

 أكبر، أو بإحدى هارين العقوبتين.
 ورتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

 المادة الرابعة 
ــد ين  عليها قانون الجزاء أو أي قانون  دون الإخلال بأي عقوبة أشــــــ
آخر، يعاقب من يخالف الحمر المنصــوص عليه في المادة الحادية عشــرة  
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د.ك(  10,000بالحبس مدة لا تجاوز ســــــــتة أشــــــــهر وبغرامة لا تجاوز )
 عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هارين العقوبتين.

 ورتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.
 المادة الخامسة 

ــؤول عن الإدارة الفعلية للشــــــــــخ  الاعتباري المخالف   يعاقب المســــــــ
ــاات العقوبات المقررة عن الأفعــال التي ررركــب بالمخــالفــة لأحكــام  ب
هاا المرسـوم بقانون من ثبت علمه اا، أو إذا ثبت أن المخالفة وقعت  

 نتيجة إخلاله بالواجبات التي رفرضها إدارره أو ساهم في وقوعها.
ويكون الشـــخ  الاعتباري مســـئولاي بالتنـــامن عن الوفاء يا لكم به  
ــات إذا ارركبت المخالفة من أحد العاملين   من عقوبة مالية أو رعوينــــــــ

 لديه باسم الشخ  الاعتباري أو لصالحه.
 المادة السادسة 

في  -مع عـدم الإخلال بحقوق الغير حســـــــــــني النيـة  ـب على المحكمـة  
 -حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصـوص عليها في هاا المرسـوم بقانون  

أن تحكم يصادرة الأموال أو الأربال الناتجة عن الجريمة وكافة الأدوات  
والمعدات والوســـائ  المســـتخدمة في النشـــات المخالف مع غلق المنشـــأة 

 ئيا وإلغاء الترخي .نها
ــة، وينشـــــــــــر الحكم   ــا العقوب ولكم بإبعــاد الأجنا المخــالف بعــد رنفي

 النهائي في الوسائ  المقررة.
 المادة السابعة 

ــاعف العقوبـة المترربـة لأي من الجرائم المنصـــــــــــوص عليهـا في هـاا   رنـــــــــ
المرســــوم بقانون في حالة العود خلال نس ســــنوات من رريخ صــــدور  

 الحكم النهائي في رلك الجرائم.
 المادة الثامنة 

 وز للوزير المخت  أو من يفوضـه التصـافي في الجرائم المنصـوص عليها 
ــة أو  ــوم بقانون قب  تحريك الدعوى إل المحكمة المختصـــــ في هاا المرســـــ
أثناء نمرها أو قب  صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقاب  أداء مبلغ لا 

 يق  عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويشـترت لقبول التصـافي إزالة المخالفة ورعدي  الوضـع القانوني، ويتررب  

 على التصافي انقناء الدعوى الجنائية.
ــلحة   ــت المصــــ ولا يمنح ذلك من اتخاذ ردبير الإبعاد الإداري إذا اقتنــــ

 الوطنية ذلك.
 ولا  وز قبول التصافي في حالة العود.

 المادة التاسعة 
يمنح المبلغ من غير الجنـاة مكـافـأة مـاليـة تحـدد بقرار من الوزير المخت   

٪ من قيمـة الغرامـات المحصـــــــــــلـة إذا قـدم دليلاي  10بنســـــــــــبـة لا رتجـاوز  
ــدور بناءي عليه حكم نهائي بالإدانة، وروزع   ــتناد عليه، وصـ ــلح للاسـ يصـ

 المكافأة في حالة التعدد بالتساوي.
 

 المادة العاشرة 
يكون للموظفين المختصــــــــين الاين يصــــــــدر بتحديدهم قرار من الوزير  
المخت  أو من يفوضـــه، صـــفة النـــبطية القنـــائية بنـــبط الجرائم التي  

 رقع بالمخالفة لأحكام هاا المرسوم يقانون والقرارات المنفاة له.
ــبط  ــبي  ذلك القيام بأعمال التفتيا والرقابة، وضـــــــ ويكون لهم في ســـــــ
وإثبات المخالفات المرركبة من قب  الأشــــخاص أو الجهات المشــــتبه في 
ــوم بقانون،   ــادية بالمخالفة لأحكام هاا الرسـ ــطة الاقتصـ مزاولتهم للأنشـ
وعلى هؤلاء الأشــــخاص أو الجهات رقدف كافة التســــهيلات والبيانات  

 والمستندات التي يطلبها هؤلاء الموظفين لأداء عملهم.والمعلومات 
 المادة الحادية عشرة 

مر على أي شـــــــــــخ  عرقلة أو منع موظفي الوزارة المختصـــــــــــة ممن  لي
لديهم صــفة النــبطية القنــائية من أداء مهامهم أو ممارســة صــلاحيتهم 
ــيلة كانت، يا في ذلك  ــوم بقانون بأي وســــــــ المقررة يوجب هاا المرســــــــ
الامتناع عن رقدف المعلومات أو المســـتندات المطلوبة، أو رقدف بيانات 

 صحيحة أو منللة للموظفين. ومعلومات غير
 المادة الثانية عشرة 

ــوم   ــدر الوزير المخت  القرارات اللازمة لتنفيا أحكام هاا المرســـــــ يصـــــــ
 بقانون.

 المادة الثالثة عشرة 
 يلغى ك  حكم يتعارض مع أحكام هاا المرسوم بقانون.

 المادة الرابعة عشرة 
رنفيــا هــاا    -كــ  فيمــا يخصــــــــــــه    -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

المرســـوم بقانون، ويعم  به بعد ســـتة أشـــهر من رريخ نشـــر  في الجريدة  
 الرسمية.

 أمير الكويت      
 مشع  الأحمد الجابر الصبال 

 رئيس مجلس الوزراء 
 أحمد عبد الله الأحمد الصبال 

 وزير التجارة والصناعة  
 أسامة خالد عبد الله بودي

 
 ه 1448صفر  19صدر بقصر السيف في: 

 م 2026أغسطس  2الموافق:                  
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 الماكرة الإيناحية 
 2026لسنة   78للمرسوم بقانون رقم  

 في شأن مكافحة التستر التجاري 
ــية لنهنــــــــة الدولة   ــاســــــ ريعد الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادية من الركائز الأســــــ
واســـــــــــتقرارهــا، ولا بــد أن تمــارس في إطــار منمم يلتزم بأحكــام القــانون  
ــتدامة   ــادية المســــ ــلة، يا لقق التنمية الاقتصــــ ــريعات ذات الصــــ والتشــــ

 ولمي النمام العام والمصلحة العامة.
وخلال الســـنوات الماضـــية لوح  قيام بعض الأشـــخاص المحمور عليهم 
مزاولة الأنشــطة الاقتصــادية دون الحصــول على التراخي  اللازمة، مما 
أدى إل نشـــوء حالة من الفوضـــى والخل  في اســـتقرار الســـوق ونمامه،  
وانعكس ذلــك ســـــــــــلبـــاي على المبـــادع الجوهريــة التي رقوم عليهـــا بيئــة  

 الأعمال.
(  4ون  في المادة )   10/5/2024واذ صــدر المرســوم الأميري بتاريخ  

منه على أن رصـــدر القوانين خلال فترة الح  يراســـيم بقوانين، لاا أعد  
مشـروع المرسـوم بقانون الماث  لمعالجة ها  المواهر ورقنين بيئة الأنشـطة  
ــفافية والعدالة وركافؤ الفرص وييعزز قدرة   ــمن الشــ ــادية يا ينــ الاقتصــ

 لدولة على الرقابة والتنميم والتحصي .ا
وقد جاء مشــــــروع المرســــــوم بقانون في أربعة عشــــــر مادة رناولت المادة 

 الأول منها رعاريف لأهم المصطلحات التي رنمنها هاا المشروع.
وحمرت المادة الثانية منه على ك  شـــــــــخ  طبيعي أو اعتباري مزاولة  
أي نشات اقتصادي داخ  دولة الكويت، لحسابه الخاص أو بالاشتراك  
مع الغير، ما لم يكن حاصــلاي على الترخي  اللازم من الجهة المختصــة،  
أو يتجـاوز حـدود الترخي  الممنول لـه، وذلـك متي كـانـت المزاولـة من 

نه من ممارســـــــة ذلك النشـــــــات، وذلك  كيداي لمبدأ  خلال شـــــــخ  مك
 رنميم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصــــــت المادة ذا ا على حمر التســــــتر التجاري وذلك من خلال 
ــادي بالمخالفة   ــات اقتصـــــــ منع تمكين أي شـــــــــخ  من مزاولة أي نشـــــــ
ــر أو غير  ــك  مباشـــ ــواء   ذلك بشـــ ــوم بقانون، ســـ لأحكام هاا المرســـ
مباشــر، أو بأية وســيلة كانت يا في ذلك الســمال له باســتخدام الاســم 

من الوســـــــــــائ  التي تمكنه من ممارســـــــــــة    التجاري أو الترخي  أو غيرها
 النشات الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هاا المرسوم بقانون.

ورنـــــــمنت المادرين الثالثة والرابعة العقوبات المترربة على مخالفة أحكام 
 هاا المرسوم بقانون.

حيث نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ين  
عليهــا قــانون الجزاء أو أي قــانون آخر، يعــاقــب كــ  من خــالف الحمر  
المنصــوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا رق  عن ســنة، ولا رزيد  

د.ك( عشـــــــــــرة   10.000على ثلاث ســـــــــــنوات وبغرامـة لا رقـ  عن )
د.ك( مـائـة ألف دينـار، أو مـا   100.000على )  آلاف دينـار ولا رزيـد

ــلة أيهما أكبر، أو بإحدى هارين  يعادل قيمة الأربال الإجمالية المتحصــــ

العقوبتين، ورتعدد الغرامات بتعدد الأشــــــخاص المخالفين أو الأنشــــــطة  
 المخالفة.

ــد ين   ونصـــــــــت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشـــــــ
ــالف الحمر   ــب من يخـ ــاقـ ــانون آخر، يعـ ــانون الجزاء أو أي قـ ــا قـ عليهـ
المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر 

د.ك( عشـــــــــــرة آلاف دينـار، أو بإحـدى    10,000وبغرامـة لا تجـاوز )
عــدد الغرامــات بتعــدد الأشـــــــــــخــاص المخــالفين أو هــارين العقوبتين، ورت
 الأنشطة المخالفة.

ــة على معـاقبـة المســـــــــــؤول عن الإدارة الفعليـة   وأكـدت المـادة الخـامســـــــــ
للمنشـأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسـبب إخلاله  
بالواجبات التي رفرضــــــــها إدارره وذلك رطبيقاي لمبدأ المســــــــؤولية الفعلية  
ــراف الفعلي على  وعدم الإفلات من العقاب لمن يتول التوجيه والإشــــــ

 مح  المخالفة. النشات
كما قررت ذات المادة مســـــــــؤولية الشـــــــــخ  الاعتباري رنـــــــــامنا مع  
العـاملين لـديـه من ارركبـت المخـالفـة باســـــــــــم الشـــــــــــخ  الاعتبـاري أو 
لصــــالحه،  كيداي لمبدأ المســــاءلة المؤســــســــية، وضــــمانا لعدم اســــتغلال  

 الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.
ونصــــــت المادة الســــــادســــــة على أنه  ب على المحكمة في حالة الإدانة  
بإحـدى الجرائم المنصـــــــــــوص عليهـا في هـاا المرســـــــــــوم بقـانون أن تحكم 
يصـادرة الأموال والأربال المتحصـلة من جريمة التسـتر التجاري لحرمان  
الجاني من الثمار غير المشـروعة لأنشـطته المخالفة ولما لها من أثر مباشـر 

 قيق الردع العام والخاص.في تح
وقد راعى الن  ضـــــــــــمـان احترام حقوق الغير حســـــــــــن النيـة ومنع أي 
ــر على عوائد الجريمة   ــادرة رقتصـــــ رعســـــــف في التطبيق، مؤكداي أن المصـــــ
وأدوا ا والمعدات والوســائ  المســتخدمة في النشــات المخالف مع غلق 

 المنشأة وإلغاء الترخي  وإبعاد الأجنا.
وأكدت المادة السابعة على رشديد العقوبة في حالة العود، حيث  

بينت أنه رناعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إل ارركاب جريمة  
التستر التجاري خلال نس سنوات من رريخ صيرورة الحكم النهائي  

بالإدانة، وذلك رعزيزا لمبدأ الردع الخاص ورشديد المساءلة تجا  من  
 ركرار المخالفة، رغم سابقة معاقبته. ييصرّ على  

ويأتي هـاا الن  متســـــــــــقـاي مع القواعـد العـامـة في قـانون الجزاء، ومحققـا  
لفلســــــفة الردع التشــــــريعي تجا  الجناة العائدين، يا ييســــــهم في ررســــــيخ  

 الالتزام بالقانون ومنع ركرار المخالفات.
ــتر التجاري، التي ريعد جريمة   ــة لجريمة التســــــ ــوء الطبيعة الخاصــــــ وفي ضــــــ
اقتصـادية تمس اسـتقرار الأسـواق ورنميم الأنشـطة التجارية ورؤثر سـلباي 
على التنافســية وركافؤ الفرص والعدالة في بيئة الأعمال فقد روعي أن  
لا رقتصـــــــــــر العقوبـة على الزجر أو العقـاب فقط، بـ  تمتـد إل ضـــــــــــبط 
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الأسواق ورصحيح الأوضاع المخالفة، يا يعزز من نزاهة البيئة التجارية  
 وشفافيتها.

وانطلاقا من هاا التصـــور، وتماشـــياي مع الســـياســـة العقابية الحديثة، فقد  
قررت المادة الثامنة الأخا بنمام التصــــافي كخيار رشــــريعي متال، يمكن 
من خلاله رســـوية بعض المخالفات وفق ضـــوابط وشـــروت محددة ودون 
ــتوجب  ــالبة للحرية إلا في الحالات التي رســـــ اللجوء إل العقوبات الســـــ

 ذلك.
ــافي في الجرائم   ــه التصـ حيث أجازت المادة للوزير المخت  أو من يفوضـ
المنصـــــــــــوص عليهـا في هـاا المرســـــــــــوم بقـانون قبـ  تحريـك الـدعوى إل  
المحكمة المختصة أو إلغاء نمرها أو قب  صدور حكم نهائي فيها وذلك 

 مقاب  أداء مبلغ لا يق  عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
كمـا بينـت المادة أنه يشـــــــــــترت لقبول التصـــــــــــافي إزالة المخـالفـة ورعـدي   
ــاء الدعوى الجنائية، كما  ــافي انقنــ ــع القانوني، ورربت على التصــ الوضــ
أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ ردابير الإبعاد الإداري إذا اقتنـــــــــت 

 المصلحة الوطنية ذلك، وانه لا  وز قبول التصافي في حالة العود.
وسمحت المادة التاســـــعة ك  من يســـــاهم في اكتشـــــاف جريمة من جرائم  

ــتر التجاري المنصــــوص عليها في هاا القانون    -من غير الجناة    -التســ
من خلال الإبلاغ عنهـا مكـافـأة مـاليـة تحـدد بقرار من الوزير المخت ،  

% من إجمالي قيمـة الغرامات  10بحيـث لا تجاوز ها  المكـافأة نســـــــــــبـة  
رقدف دليلاي جدياي يتم الاســـتناد عليه في اكتشـــاف ها   المحصـــلة بشـــرت  

الجريمـة، وبنـاء عليـه حكم نهـائي بالإدانـة، كمـا قررت هـا  المـادة روزيع  
 المكافأة بالتساوي حال رعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشـــــــــرة منح الموظفين القائمين على رطبيق أحكام هاا  
ــدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت  أو  ــوم بقانون والاين يصــــ الرســــ
ــائية لتمكينهم من أداء أعمالهم  ــبطية القنــــــ ــفة النــــــ ــه صــــــ من يفوضــــــ

 بفاعلية.
وأكـــدت المـــادة الحـــاديـــة عشـــــــــــرة على حمر عرقلـــة أو منع الموظفين  
ــوم بقانون   المختصــــــــين من أداء مهامهم المنوطة ام يوجب هاا المرســــــ
ســـواء ينعهم من مباشـــرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشـــية أو الامتناع عن 
رقـدف المعلومـات أو المســـــــــــتنـدات المطلوبـة أو رقـدف بيـانات ومعلومـات  

أو منـــــللة، وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ    غير صـــــحيحة
 أحكام هاا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المخت  القرارات  
اللازمة لتنفيا أحكام هاا المرســـوم بقانون، وقررت المادة الثالثة عشـــرة  
إلغـاء كـ  حكم يتعـارض مع أحكـامـه، وألزمـت مـادرـه الرابعـة عشـــــــــــرة 

بتنفيـا أحكـامـه،    -كـ  فيمـا يخصــــــــــــه    -رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
ــتة أشــــهر من رريخ  ونشــــر  في ا لجريدة الرسمية وحددت ســــريانه بعد ســ
 هاا النشر.

 

 2026لسنة   122مرسوم رقم 
 بتجديد رعيين قيادي 

 في ديوان رئيس مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع على الدستور،  -
هـ الموافق    1445ذو القعدة    2وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ    -

 م. 2024مايو  10
في شأن الخدمة المدنية،    1979لسنة    15وعلى المرسوم بالقانون رقم    -

 والقوانين العدلة له، 
هـ الموافق  1399من جمادى الأول سنة    7وعلى المرسوم الصادر في    -
والمراسيم المعدلة    المدنية،م في شأن نمام الخدمة  1979من ابري  سنة    4
 له، 
بتعيين قيادي بديوان سمو    2022لسنة    139وعلى المرسوم رقم    -

 رئيس مجلس الوزراء، 
 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،  -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء،  -

 رسمنا بالآتي 
 مادة أول 
دد رعيين/ خالد محمد الخالد الصبال   في ديوان رئيس مجلس الوزراء    -  ي

 . 2026/ 8/ 9لمدة أربع سنوات اعتباراي من   - بدرجة وكي  وزارة  -
 مادة ثانية 

والوزراء   الوزراء  مجلس  رئيس  يخصه    -على  فيما  هاا    - ك   رنفيا 
 المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. 
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